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تقديم:

من اهم ملامح النظام العالمى الجديد الذى يسود العالم الآن هو التحول إلى نظام السوق الحرة إلى الدرجة التى جعلت البعض يقول إن العولمة تعنى انتشار رأسمالية السوق الحرة إلى كل دول العالم، ومن أهم الأ سس التى  يقوم عليها نظام رأسمالية السوق الحرة المنافسة من أجل جذب أكبر عدد من المشترين لبيع أكبر كمية ممكنة بأعلى سعر ممكن وتحقيق أقصى ربح. والمنافسة أمر طبيعى وسلوك بشرى غريزى، لكن الوسائل إلى الفوز فيها منه ما هو حسن ويفيد الجميع مثل تطوير المنتجات وزيادة جودتها وتقليل التكاليف من أجل تخفيض الأسعار ومنح التسهيلات البيعية، ومنه ما هو سيئ وضار مثل الاحتكار والإعلانات الكاذبة والمضللة والتميز السعرى والعقود والمؤامرات لإعاقة التجارة مثل عقود الربط والاستبعاد(
) وكل ما يؤدى إلى اقصاء الأخرين والقضاء عليهم حتى أن كتاب الرأسماليين يعرفون المنافسة بأنها: (الجهد الملقى على عاتق البائع للقيام بإقصاء العارضين الآخرين)(
).

وإذا كان نظام السوق يقوم على تفاعل قوى العرض والطلب من أجل تحديد الأسعار بشكل عادل، فإنه ظهرت كإفراز لرأسمالية السوق الحرة بعض الممارسات والأساليب من جانب العرض بالتأثير على هذه الأسعار لصالحهم على المدى المتوسط والطويل ومنها الإغراق والتسعير الضارى وحرق الأسعار، ولأن لهذه الممارسات آثاراً سيئة نشطت المنظمات المحلية والعالمية لمكافحتها مثلما ورد فى اتفاقية الجات فى المادة السادسة حول الإغراق، وما تواجه به قوانين منع الاحتكار وأساليب المنافسة الجائرة فى بعض الدول مشكلة التسعير الضارى، وهذه الأساليب وجدت فى السوق المصرى وأدت إلى كثير من المشكلات، ونظراً لأن مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى يمثل الوحدة التى تعمل من خلاله جامعة الأزهر على خدمة المجتمع لحل مشكلاته خاصة من منظور إسلامى يأتى عقد هذه الحلقة السادسة عشرة ضمن الحلقات النقاشية التى يعقدها المركز فى صورة مجلس علم يجتمع فيه علماء الاقتصاد والعلوم الدينية لمناقشة إحدى القضايا العلمية او المشكلات العملية. وطبقاً للأسلوب المتبع فى عقد هذه الحلقات فإنه تعد ورقة عمل بالعناصر الأساسية للموضوع وطرحها للمناقشة من أجل زيادة معلومات البعض وتقديم أفكار جديدة للباحثين والخروج بتوصيات يمكن أن تفيد فى التطبيق.

 وهاهى ورقة هذه الحلقة حول موضوع الإغراق نظمتها على الوجه التالى:

1- المبحث الأول: المفاهيم الأساسية للموضوع والآثار الاقتصادية له.

2- المبحث الثانى: اتفاقية الجات وظاهرة الإغراق.

3- المبحث الثالث: ملامح الإغراق فى مصر.

4- رؤية إسلامية لظاهرة الإغراق وحرق الأسعار والتسعير الضارى.

نسأل اللَّه سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.

المبحث الأول

المفاهيم الأساسية للموضوع والآثار الاقتصادية له
1/1: مفاهيم المصطلحات:

تدور مصطلحات هذا الموضوع فى إطار بيع السلع بأسعار تقل عن تكلفتها أو تقل عن الأسعار السائدة فى السوق، وإن كان مصطلح الإغراق انتشر ليدل على هذه الحالة مع اتفاقية الجات، فإنه قبل ذلك وجد فى الأدب الاقتصادى مصطلح "التسعير الضارى" كما وجد أيضاً على المستوى الجماهيرى مصطلح "حرق الأسعار" وإن كانت كل هذه المصطلحات الثلاثة تدور فى إطار بيع السلع بأسعار تقل عن تكلفتها، فإن نطاق التطبيق والضوابط القانونية تجعل لكل منها مفهوماً مختلفاً نوضحه فى الآتى:

1/1/1: مفهوم الإغراق: يمكن القول أن اتفاقية الجات هى التى حددت مفهوم الإغراق وضوابطه كما فى ورد بالمادة 2/1 من اتفاقية تطبيق المادة السادسة بأنه، فى مفهوم هذا الاتفاق يعتبر منتج ما منتج مغرق، أى انه أدخل فى تجارة بلد ما بأقل من قيمته العادية، إذا كان سعر تصدير المنتج المصدر من بلد إلى آخر أقل من السعر المماثل فى مجرى التجارة العادية للمنتج المشابه حين يوجه للاستهلاك فى البلد المصدر" 

وبذلك فالإغراق ببساطة يعنى، بيع السلعة المصدرة إلى بلد آخر بسعر أقل من السعر الذى تباع به عادة فى بلد المصدر.

1/1/2: مفهوم التسعير الضارى(
): ويعنى، بيع السلع بأقل من تكلفتها بغرض إجبار المنافسين الآخرين على الخروج من سوق السلعة ثم العودة إلى بيعها بأسعار احتكارية.

1/1/3: أما مفهوم حرق الأسعار: فهو اصطلاج جماهيرى شاع استخدامه فى مصر ويعنى به بيع السلعة بسعر يقل كثيراً عن الأسعار العادية.

بناءاً على ذلك فإننا يمكن أن نحدد ملامح الاتفاق والاختلاف بين المصطلحات الثلاثة فى الآتى:

أولاً: بالنسبة لملامح الإتفاق تتلخص فى أنه فى ظل كل منها يتم بيع السلعة بأقل من تكلفتها أو بسعر يقل عن الأسعار العادية فى السوق.

ثانياً: بالنسبة لملامح الاختلاف فتحدد فى الآتى:

1- الإغراق يكون فى حالة التجارة الدولية لتصدير سلعة من بلد إلى آخر بأسعار تقل عن الأسعار الذى تباع به فى بلد المصدر، بينما التسعير الضارى يكون فى السوق المحلية وأحياناً فى السوق الخارجية، وأما حرق الأسعار فيكون فى السوق المحلية.

2- يرتبط كل من الإغراق والتسعير الضارى بقصد الإضرار بالمنافسين الآخرين، أما حرق الأسعار فقد لا يقصد به الإضرار بالآخرين وإنما لظروف أخرى تجبر التاجر على بيع السلعة بالسعر الأقل.

جـ- الإغراق يكون ببيع السلعة إما بأقل من أسعارها فى بلد المصدر أو بأقل من تكلفتها، والتسعير الضارى فى كل الأحوال يكون ببيعها بأسعار أقل من التكلفة، أما حرق السلع فهو البيع بأقل من الأسعار العادية.

د-أن مكافحة الإغراق تتم من خلال آلية نظمتها اتفاقية الجات، أما التسعير الضارى فإن تم على مستوى التجارة الخارجية فهو يدخل فى نطاق الإغراق، وإن كان يتم على المستوى المحلى فإن التشريعات المناهضة للاحتكارات(
) تعمل على منعه والحد منه، وإن لم يوجد فى الدولة قوانين لذلك فإنه لا يمكن مكافحته(
) وكذا الحال بالنسبة لحرق الأسعار.

هذا هو الإغراق وأشباهه والتى حاولنا من أجل التبسيط التفريق بينها، إلا أنها تدخل جميعاً فى إطار المنافسة الجائرة وغير العادلة فى التجارة، التى تؤدى إلى آثار سيئة، فما هى هذه الآثار؟ هذا ما سنتعرف عليه فى الفقرة التالية:

1/2 : الآثار الاقتصادية للإغراق: 


يمكن الحكم على أى ظاهرة من الآثار التى تحدثها إيجاباً أو سلباً، وبالنسبة لظاهرة الإغراق وما يشابهها من السعر الضارى وحرق الأسعار فإن الجميع متفق والواقع يؤكد أن لها آثاراً اقتصادية ضارة وهذا ما أكدته المادة السادسة من اتفاقية الجات حيث جاء فيها " الإقرار التام بأن الإغراق يسبب تهديداً وخسارة للصناعة فى البلد المستوردة وأنه يعيق تأسيس صناعات جديدة بها" والأمر لا يتوقف على ذلك فقط وإنما يمتد الضرر إلى جميع الفئات والاقتصاد القومى والدولى كما يظهر من التحليل التالى:

1/2/1: آثار الإغراق على المنتجين الآخرين المنافسين: يؤدى الإغراق وأشباهه فى هذا المجال إلى آثار ضارة منها ما يلى:

1- القضاء على المنافسين الآخرين فى السوق المحلى وطردهم من السوق خاصة وأن ذلك هو الهدف الأساسى من التسعير الضارى.

2- تحقيق خسائر للمنافسين إذا ما حاولوا مجاراة هذه الأساليب.

3- تحول السوق إلى ساحة حرب لامكان ارتزاق.

1/2/2: الآثار على نفس مرتكبى الإغراق والتسعير الضارى وحرق الأسعار، نظراً لأن السوق متقلبة والتغيرات الاقتصادية سريعة فى عالم اليوم وتميز رأسمالية السوق الحرة التى تسود العالم اليوم بالمنافسة الشرسة والصراع القاتل فإن المنافسين الآخرين لا يتركونه يمارس الإغراق طويلاً وسوف يعملون على تدميره وإخراجه من السوق.

1/2/3 : بالنسبة للمستهلكين فإن أساليب الإغراق والتسعير الضارى وإن كانت تعمل بداية على خفض الأسعار بما يمثل فائدة للمستهلكين، فإن ذلك يكون بصفة مؤقتة، فبعد القضاء على المنافسين يتم رفع الأسعار وبشكل كبير يكبدهم ما حصلوا عليه من تخفيضات وزيادة.

1/2/4: أما على مستوى الاقتصاد القومى فإن الإغراق يؤدى إلى ما يلى:

1/2/4/1: التوجه نحو ظهور الاحتكارات مما يؤدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وانخفاض القوى الشرائية للنقود (التضخم) وغير ذلك من المساوئ العديدة للاحتكار.

1/2/4/2: تقل حوافز الاستثمار وتوقف إنشاء المشروعات الجديدة بما يؤدى إلى الانكماش.

1/2/4/3: العمل على زيادة البطالة لتوقف المشروعات المنافسة أو تقليص أعمالها.

1/2/4/4: تبديد الموارد المحلية المتاحة فى حالة عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة الأرخص سعراً بما يؤدى إلى تراكم المخزون وركوده بل ربما تلفه.

1/2/4/5: في الأجل الطويل وبعد القضاء على المنتجات المحلية تزيد الصادرات بما يؤدى إلى الخلل في الميزان التجارى للدولة.

1/2/4/6: تعرض المغرق إلى عقوبات تفرضها اتفاقية الجات.

1/2/4/7: نقص الموارد المالية العامة لانخفاض الضرائب على المشروعات المحلية التى تحقق خسائر.

ونظراً لكل هذه الآثار الضارة للإغراق وغيره من صور المنافسة غير العادلة والضارة خصصت اتفاقية الجات جانباً منها لمكافحة هذه الأساليب وهذا ما نتعرف عليه فى المبحث التالي.
المبحث الثانى

اتفاقية الجات وظاهرة الإغراق
من المعروف أن اتفاقية الجات بدأت عام 1947 وكانت مكونة من 38 مادة وملاحقها وما جرى عليها من تعديلات منذ التوقيع عليها، ثم جاءت جولة أوروجواى عام 1994 لتشمل اتفاقية جات 1947، بالإضافة إلى الأعمال القانونية الأخرى التى أضيفت إليها والتى دخلت حيز التنفيذ فى اتفاقية مراكش عام 1995 وإنشاء منظمة التجارة العالمية، وتهدف الاتفاقية بشكل عام إلى تنظيم التجارة الدولية من خلال تخفيض القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات فى التجارة الدولية ووضع قواعد السلوك والانضباط فى العلاقات التجارية الدولية إضافة إلى عدم التميز بين الدول المختلفة حيث يتساوى الجميع فى الدخول إلى أسواق بعضهم البعض، ومن وسائل ضمان تحقيق هذه الأهداف أتاحت الاتفاقية الحق فى الحماية ضد المنافسة غير العادلة والضارة والتى حددتها فى ثلاث حقوق هى:

- الحق فى الحماية ضد المنافسة غير العادلة باستخدام الدعم غير المشروع لبيع السلع فى الدول الخرى بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية.

- الحق فى الحماية ضد المنافسة غير العادلة بالإغراق.

- الحق فى الحماية ضد المنافسة الضارة ولو لم تكن غير عادلة (الشرط الوقائى) لمواجهة حدوث زيادة كبيرة مفاجئة غير مبررة للواردات من سلعة معينة يترتب عليها ضرر أو تهديد جسيم للصناعة المحلية.

ويلاحظ أن كلا من هذه الأساليب الثلاثة تؤدى إلى بيع السلع بسعر منخفض عن الأسعار فى السوق المحلية وأنها تؤدى إلى ضرر للصناعة المحلية فضلاً عن التأثير على المنافسة العادلة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية، وسوف نقتصر فى ورقتنا هذه على حالة الإغراق فقط كما وردت فى اتفاقية الجات التى يمكن أن نحدد ملامح هذا التناول فى الآتى:

2/1: مفاهيم المصطلحات المتعلقة بالإغراق:

نظراً لأن للإغراق معنى قانونياً محدداً فى اتفاقية الجات لا يجوز الخلط بينه وبين صور المنافسة الجائرة الأخرى، لذلك فإننا سوف نشير إلى أهم المصطلحات ومفاهيمها التى وردت بها فى اتفاقية الجات وذلك على الوجه التالى:

2/1/1: مفهوم الاغراق: كما ورد في المادة السادسة من الاتفاقية فإن السلعة تكون في حالة إغراق إذ قام طرف متعاقد ببيعها إلى بلد متعاقد آخر بأقل من قيمتها، أو إذا كان سعر السلعة المصدرة في بلد الاستيراد أقل من تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضافاً إليها تكلفة البيع والأرباح المعتادة.


وبالتالى فإن الإغراق لا يعنى بيع السلعة المستوردة في السوق المحلى بأسعار أقل من المنتجات المثيلة المحلية بل العبرة في المقارنة بين أسعار البيع لنفس السلعة في بلد التصدير وبلد الاستيراد.


2/1/2: هامش الإغراق، وهو الفرق بين تكلفة السلعة أو ثمن بيعها في بلد التصدير والسعر الذى تباع به في البلد المستورد.


2/1/3: رسم الإغراق وهو مبلغ تجيز الاتفاقية لحكومة البلد المستوردة تحصيله على السلع المستوردة المغرقة يعادل هامش الإغراق، وهو يماثل الرسوم الجمركية التى سوف تضاف بالطبع إلى سعر السلعة محلياً ليتعادل مع سعرها في بلد التصدير.


2/1/4: السعر الإغراقى: هو السعر الذى تباع به السلعة في البلد المستورد ويكون أقل من السعر في بلد التصدير.


2/1/5: السعر الاعتيادى أو القياسى أو سعر المثل: وهو سعر السلعة في بلد التصدير.


2/1/6: التكاليف: وهى المبالغ التى يتحملها المنتج في بلد التصدير لإنتاج وتجهيز السلعة، ويمكن التعرف عليها إما من حسابات المنتج الأجنبى إذا كانت متوفرة، أو متوسط تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مقوماً بالأسعار العالمية عند الحد الأقصى للإنتاج، أو يحسب على أساس من التكاليف المعيارية.

2/2: الشروط الواجب توافرها لحدوث الإغراق: 

لكى يمكن القول بوجود إغراق لابد من توافر الشروط التالية:


2/2/1: أن يتم البيع بثمنين أحدهما مرتفع في سوق بلد التصدير والآخر منخفض في سوق بلد الاستيراد.


2/2/2: أن يتم البيع بثمنين في وقت واحد، لأن ظروف العرض والطلب قد تؤدى إلى اختلاف الثمن من وقت لآخر.


2/2/3: أن تكون شروط البيع في السوق الداخلى والخارجى واحدة، لأن الاختلاف في شروط البيع قد يؤدى إلى الاختلاف في الثمن مثل البيع بالنقد في أحد السوقين وبالأجل في السوق الآخر أو أن تباع مغلفة في سوق وغير مغلفة في سوق آخر، إلى غير ذلك من الشروط المؤثرة على قيمة السلع.

2/3: إثبات الإغراق:

ليس مجرد البيع بثمنين يثبت وجود إغراق وإنما يثبت حدوث الإغراق فعلاً عند توافر ما يلى:


2/3/1: أن السعر الذى تباع به السلعة في السوق المحلى هو سعر إغراقى، وحددته الاتفاقية بألا يقل عن 2% من سعر التصدير.


2/3/2: أن يحدث ضرر من البيع بالسعر الإغراقى، ويتمثل هذا الضرر كما حددته الاتفاقية في كل من الانخفاض الفعلى والمحتمل في المبيعات لمنتجات الصناعة المحلية المثيلة أو انخفاض الارباح أو النصيب من السوق، أو الإنتاجية، أو عائد الاستثمار، أو الاستغلال الأمثل للطاقات أو التأثير على الأسعار المحلية، والتدفق النقدى والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على جذب الاستثمارات.


2/3/3: إثبات وجود علاقة سببية بين الاضرار المحلية الحادثة أو المحتملة وبين الواردات المغرقة، وهذا يتحقق إذا كانت المبيعات تجرى في فترة زمنية طويلة لا تقل بأى حال عن ستة شهور وبكميات كبيرة لا تقل عن 20%، وأن يكون لها أثر انكماشى على الأسعار المحلية، وكذا تراكم المخزون من المنتج المحلى المماثل.

2/4: كيفية حساب هامش الإغراق، وبالتالى رسم الإغراق:

ويتم وفق إحدى المعادلتين التاليتين:


المعادلة الأولى:

سعر بيع السلعة في البلد المستورد - سعر بيع السلعة في بلد المنشأ = هامش الإغراق (قيمة سالبة)


المعادلة الثانية:

سعر بيع السلعة في البلد المستورد - متوسط تكلفة الإنتاج والتجهيز للسلعة = هامش الإغراق (قيمة سالبة)


ونظراً لصعوبة حساب التكاليف فإنه عادة ما يتم استخدام المعادلة الأولى.

2/5: إجراءات التحقيق في قضايا الإغراق:

وتتلخص في الآتى :


2/5/1: يتم تقديم طلب مكتوب من الصناعة المحلية أو باسمها إلى اللجنة المختصة بمنظمة التجارة العالمية وبشرط أن يؤيده منتجون محليون يشكل مجموع إنتاجهم أكثر من 50% من إجمالى إنتاج السلعة المغرقة، ويجوز بدء التحقيق إذا وصل المؤيدون إلى 25%، ويذكر في هذا الطلب شخصية الطالب ووصف وحجم وقيمة الإنتاج المماثل ووصفاً كاملاً للمنتج المدعى إغراقة واسم بلد المنشأ والمصدرين والمستوردين لهذه السلعة والأسعار التى تباع بها في بلد التصدير والاستيراد.


2/5/2: تبدأ السلطات المختصة فى التحقيق بعد تقديم الطلب إليها وكذا الأدلة التى تتوفر لديها وتكون كافية في حدوث الإغراق والضرر والعلاقة السببية، وإذا لم توجد أدلة مقنعة يرفض الطلب وينتهى التحقيق.


2/5/3: لا تعرقل إجراءات مكافحة الإغراق خلال فترة التحقيق دون التخليص الجمركى على البضاعة المدعى عليها على أن يستكمل التحقيق في خلال عام واحد ولا تتجاوز 18 شهراً.


2/5/4: يخطر المنتجون الأجانب بالواقعة وتعطى لهم مهلة 30 يوماً للرد عليها ويمكن أن تمد هذه المدة طبقاً لأسباب مقنعة.


2/5/5: تتاح الفرصة كاملة لكل الأطراف ذات المصلحة للدفاع عن مصالحها.


2/5/6: يمكن إذا توفر دليل إيجابى بوجود الإغراق وأثناء التحقيق اتخاذ إجراءات مؤقته في شكل رسم مؤقت بصفة ضمان يعادل رسم مكافحة الإغراق المقدر مؤقتاً.


2/5/7: إذا قدم المصدر تعهدات بمراجعة الأسعار أو وقف صادراته إلى المنطقة المعنية خلال إجراءات التحقيق يمكن وقفها أو انهائها دون فروض رسوم مكافحة الإغراق.


2/5/8: ينتهى التحقيق إما بإثبات الإغراق وبالتالى يفرض رسم مكافحة الإغراق، وفي حالة عدم توفر أدلة كافية أو عدم الاستجابة لتقديم المعلومات من المدعى ينتهى التحقيق بدون أى عقوبات على المصدر.


هذا وهو ملخص لما ورد في اتفاقية الجات حول الإغراق، فهل حدث إغراق في مصر أو من مصر؟ وكيف واجهته الأجهزة المختصة؟


هاذ ما سنتعرف عليه في المبحث التالى.

المبحث الثالث

ملامح الإغراق في مصر
3/1: وضعية الاقتصاد المصري وقضايا المنافسة السعرية:
يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحولات هامة استطاع أن يواجه تحدياتها بنجاح نسبي، وإن ما يواجهه من مشكلات إنما هي ناتجة عن طبيعة المرحلة التي اقتضت خلخلة بعض أركان الاقتصاد مثل التحول من النظام الاشتراكي إلى نظام رأسمالية السوق الحر وما ترتب عليه من الخصخصة، ثم انضمام مصر إلى اتفاقية الجات إضافة إلى ما يشهده المجتمع المصري من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ملحوظه، وإذا ضيقنا نطاق البحث في موضوع السوق والأسعار نجد أنه في ظل التحولات هذه يشهد الاقتصاد المصري ممارسات ضارة بالمنافسة التي يقوم عليها نظام السوق ويمكن أن نلخصها في الآتي:

3/1/1: ظاهرة حرق الأسعار:

لقد أخذت هذه الظاهرة في السوق المصري بعدين هما:

البعد الأول: إقدام صغار التجار على بيع السلع خاصة الرأسمالية مثل السيارات بأسعار أقل من أسعار السوق وبأقل من التكلفة (أي بخسارة) لمواجهة التزامات مالية عاجلة، وهذه ظاهرة غير منتشرة أو مؤثرة تأثيرا على السلع، ويمكن أن نلحق بها ما يحدث من بعض الأفراد بشراء سلع معمرة بالتقسط ثم بيعها إلى نفس البائع أو إلى آخر نقدا بثمن أقل كثيرا مما اشتراه به للحاجة إلى سيولة نقدية (وهذا من بيع العينة المحرمة شرعاً) ومن باب التورّق المختلف في النهى عنه شرعاً بين الفقهاء).

البعد الثانى: وهو وجود ظاهرة محلات شارع عبد العزيز التي تبيع السلع المعمرة بأسعار تقل بشكل ملموس عن أسعارها في السوق، وهي ظاهرة طيبة لأنها في صالح المستهلكين وتتبع مبدأ البيع الكثير بهامش ربح قليل يؤدى إلى الربح الكثير (وهذه سياسة نادى بها ابن خلدون منذ وقت طويل).

3/1/2: ظاهرة الاستيراد بشكل كبير ومفاجئ لبعض السلع من دول جنوب وشرق آسيا وبيعها بأسعار أقل من مثيلاتها المحلية، وهذه كانت أحد الأسباب لحالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد المصري الآن، وهذه الحالة طبقا لاتفاقية الجات لا تعتبر إغراقاً إغراق لأنه نظرا لحالة الكساد ونقص الطلب الداخلي في هذه الأسواق انخفضت أسعار السلع فيها ولذا فإنها تدخل ضمن حالات المنافسة الضارة ولو لم تكن غير عادلة والتي أعطت اتفاقية الجات الحق للدولة التي يحدث فيها ذلك باتخاذ إجراءات وقائية ضد هذا الأسلوب طالما يضر بالصناعة المحلية غير أن الأمر اللافت للنظر هو أن ورود هذه السلع للسوق المصري يأتي بمصاحبة مواطنين من دول شرق آسيا ويقومون ببيعها في الشوارع وعلى الأرصفة، وبالتالي فالأمر لا يمكن رفعه إلى منظمة التجارة العالمية، ولكن يمكن للدولة أن تمنع هذه الظاهرة مباشرة.

3/1/3: ظاهرة التسعير الضاري، ونظرا لأن هذه الظاهرة تدخل ضمن أساليب الاحتكار لأنها سياسة تقوم كما سبق القول على خفض المنشأة للأسعار إلى مستوى أدنى من التكاليف من أجل إلحاق الضرر والقضاء على المنافسين الضعفاء، وبعد أن تتخلص المنشأة من منافسيها تعود إلى استخدام قوتها الاحتكارية في العمل على رفع أسعارها، ونظرا لعدم صدور قانون يمنع الاحتكار والذي مازال مشروعا، فإنه لا يمكن التعرف على هذه الظاهرة وآثارها في الاقتصاد المصري، مع أن هذا لا ينفي كونها موجودة.

3/1/4: ظاهرة الإغراق: سواء الإغراق التصديري ممثلاً في الدعاوى المرفوعة ضد بعض المنتجات المصرية المصدرة لأسواق الدول الأخرى، أو الإغراق الاستيرادي ممثلا في الواردات المغرقة إلى السوق المصري.

ونظرا لارتباط هذه الظاهرة بالتجارة الخارجية لمصر وآثارها الضارة فإننا سوف ننتاولها بشكل تفصيلي في الفقرة التالية.

3/2: الإغراق والاقتصاد المصري:

3/2/1: الهيكل العام للتجارة الخارجية المصرية: من المعروف أن إحدى أهم مشكلات الاقتصاد المصري هو الخلل الواضح في الميزان التجاري متمثلاُ في زيادة الواردات عن الصادرات حيث تظهر الإحصاءات ما يلي:

	
	(عن سنة 97/98)
	عن ثلاثة أرباع السنة يوليو/مارس 98/99

	الصادرات

الواردات
	5128.4

16899
	3125.7

12508.4

	العجز
	9770.6
	9382.7


القيمة بالمليون دولار – المصدر: النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري – العدد الرابع 1999 صـ129-130
وبذلك يظهر أن هيكل التجارة الداخلية المصري يعاني من خلل واضح بزيادة الواردات عن الصادرات فإذا أضيف إلى ذلك وجود حالات إغراق فيه فإن الأمر يمكن أن يزداد سوءاً، فهل توجد حالات إغراق في مصر؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.

3/2/2: حالات الإغراق في الاقتصاد المصري: ونقسمها إلى ما يلي:

3/2/2/1: الإغراق التصديري: ونعني به دعاوى الإغراق التي رفعت ضد بعض المنتجات المصرية ومنها ما يلي:


أ- القضية التي أقامها الاتحاد الأوروبي ضد المنسوجات القطنية الخام المصرية.


ب- القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الصادرات المصرية من أواني الالومنيوم.


جـ- القضية التي رفعها الاتحاد الأوروبي ضد صادرات مصر من ملاءات الأسرة وأغطية الالحفة وأكياس الوسائد.


د- القضية التي رفعها الاتحاد الأوروبي ضد بعض الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية.


3/2/2/2: الإغراق الاستيرادي: ونعني به إغراق السوق المصري بواردات أجنبية ورفع بشأنها قضايا إغراق ومنها:


أ - القضية التي رفعتها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب ضد الواردات المغرقة من حديد التسليح المستورد من كل من رومانيا ولاتيفييا وأوكرانيا وروسيا ومقدونيا، وصدر فيها قرار بفرض رسم إغراق يتراوح بين 6.4% و23.5% من القيمة.

 
ب- القضية التي رفعتها شركة السكر ضد الواردات من السكر الأبيض المستورد من دول الاتحاد الأوروبي (وهذه تدخل ضمن أسلوب الدعم غير المشروع).


جـ- القضية المرفوعة من شركة النقل والهندسة ضد الواردات المغرقة من الإطارات المستوردة من كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا.

د- القضية المرفوعة من شركة النيل للكبريت ضد الواردات المغرقة من ثقاب الكبريت.


هـ- القضية المقدمة من شركة مواد الصباغة بكفر الدوار ضد الواردات المغرقة من بعض أنواع الصباغة المستوردة من الهند والصين وكوريا الجنوبية.


هذه بعض أمثلة التي تؤكد أن الاقتصاد المصري لم يسلم من ظاهرة الإغراق والتي نشير إلى بعض الملاحظات عليها في الآتي:

- أنه رغم توقيع الدول على اتفاقية الجات رضا واقتناعا فإنها تمارس عمليات الإغراق ويزيد الأمر ضد الدول النامية ولصالح الدول المتقدمة، الأمر الذي يؤكد أن العالم تحول من الحرب والاستعمار العسكري إلى الحرب والاستعمار الاقتصادي.

-  إن فرص مصر التصديرية كانت قبل اتفاقية الجات أفضل منها بعد الاتفاقية لأن الصادرات كانت تتم باتفاقيات ثنائية وبنظام الحصص، وفي ظل الجات تحارب الصادرات المصرية وتتضخم الواردات بالإغراق.

-  إذا كانت التجارة الخارجية في مصر تعاني من خلل واضح وأن السبيل لعلاج ذلك العمل على تقليل الواردات وزيادة الصادرات فإن الإغراق يعرقل ذلك ويعمل على تكريس واستمرار هذا الخلل.


كل ذلك يقتضي إجراءات وأساليب لمواجهة ظاهرة الإغراق التي تهدد الاقتصاد المصري فماذا تم في ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.


3/2/3: الإجراءات المصرية لمواجهة الإغراق ومشكلته: من أهم الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الإغراق ما يلي:



3/2/3/1: إنشاء جهاز لمكافحة الإغراق كان يتبع وزارة التموين أيام كانت التجارة الخارجية من ضمن اختصاصاتها ثم تحول الجهاز إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وهو يساعد المصدرين والمستوردين في بحث ومتابعة شكاوى الإغراق التي تقدم منهم أو ضدهم.



3/2/3/2: إصدار القانون رقم 161 سنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويلاحظ أن القانون وضع كل الممارسات من الإغراق، والدعم غير المشروع، والزيادة غير المبررة للواردات في سلة واحدة.



3/2/3/3: عقد دورات تدريبية للكوادر اللازمة لمتابعة قضايا الإغراق من محامين ومحاسبين ورجال الأعمال.


وهنا نتساءل هل هذه الإجراءات كافية؟ إن كل من له صلة بالقضية يؤكد أن مواجهة الإغراق تتطلب أكثر من ذلك وخاصة ما يلي:

-  ضرورة قيام مكاتب المحاسبة بالتدريب على إعداد البيانات والمعلومات اللازمة لقضايا الإغراق.

-  ضرورة قيام مكاتب المحاماة بالتدريب على مثل هذه القضايا المستجدة.

-  ضرورة وجود صندوق للإنفاق منه على قضايا الإغراق يمول من رسوم الإغراق ومن رجال الأعمال نظرا لضخامة حجم المبالغ التي تنفق على مثل هذه القضايا.

-  ضرورة الإعلام المستمر بين رجال الأعمال عن ظاهرة الإغراق وإجراءات مواجهتها وذلك لأن هناك بعض القضايا التي رفعت من منتجين مصريين حفظت، أو ضدهم حكم فيها عليهم لنقص المعلومات والأدلة وعدم وجود كوادر فنية محاسبية وقانونية لمتابعتها.

وإذا كانت المشكلة بهذا الحجم، أليس من طريق آخر لملافاتها؟ 

هذا ما سنجيب عليه في الفقرة التالية.

3/2/4: مقترحات لمواجهة قضية الإغراق: ومنها ما يلي:



3/2/4/1: إن الحكومة تعمل على حفز المستثمرين والمنتجين بإقرار حوافز استثمارية تؤدى إلى خفض التكاليف وبالتالي تواجه منتجاتها في حالة تصديرها إلى الخارج بقضايا إغراق ولذا فإن الأفضل توجيه هذه الحوافز إلى مرحلة ما قبل الإنتاج وليس إلى عناصر الإنتاج كما يمكن أن يوجه الدعم الذي يمنح لبعض المنتجات إلى دعم لأصحاب الدخول لرفع قدرتهم الشرائية.



3/2/4/2: العمل على فتح الأسواق العربية والإفريقية بدلا من الأسواق الأوربية والآسيوية التي تأتي معها قضايا الإغراق، وهنا تبرز أهمية السوق العربية المشتركة سعيا نحو التكامل الاقتصادي، إلى جانب بعض الاتفاقيات الأخرى.



3/2/4/3: العمل على تنسيق الإنتاج حتى لا يتجه الكثير إلى إنتاج سلعة واحدة يضيق السوق المحلي بها وتواجه عند التصدير بقضايا الإغراق.



3/2/4/4: استمرار إصلاح الهياكل الداخلية للشركات مالية وإدارية وفنية بما يؤدى إلى ترشيد التكاليف وإمكان مواجهة السلع المستوردة.



3/2/4/5: إعداد الكوادر القادرة على إعداد المعلومات والأدلة في قضايا الإغراق وتطوير النظم الرسمية التي تساعد على ذلك.

هذا هو الوضع بالنسبة للإغراق وأشباهه كما هو في الواقع المعاصر.

فما هو موقف ديننا الإسلامي منه؟

هذا ما سنتعرف عليه في المبحث الرابع والأخير.

المبحث الرابع

رؤية إسلامية لظاهرة الإغراق
- لأن الإسلام جاء لتنظيم جميع الأمور في الدنيا.

-  ولأن المسلمين يجب عليهم أن يلتزموا بأحكام وتوجيهات دينهم.

-  ولأن من أهداف المركز نشر المعرفة الاقتصادية من منظور إسلامي.

يأتي ختام هذه الورقة ليوضح في إيجاز الرؤية الإسلامية لظاهرة الإغراق طبقا لما يلي.

4/1: مواقف إسلامية مبدئية من القضية، ويمكن تلخيصها فيما يلي.         


4/1/1: الأصل الإسلامي في المعاملات السوقية هو الرضا الذي يعبر عن حرية المتعاقدين في اتخاذ قراراتهم وذلك استنادا لقوله تعالى على الإطلاق {وأحل الله البيع} وقوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقول الرسول  "إنما البيع عن تراض" .


4/1/2: أصل ثاني عام وهو منع الضرر لقول الرسول  في الحديث الجامع "لا ضرر ولا ضرار" ولذا فإن حرية المتعاقدين منضبطة بتحقيق النفع وعدم حدوث ضرر وهذا ما يوضحه عدم مشروعية البيوع المنهى عنها شرعا والتي تحمل في طياتها أضرار معينة إما على طرفي المعاملة أو أحدهما أو على نظام السوق أو على المجتمع.


4/1/3: الإسلام في أحكامه وتوجيهاته الخاصة بالمعاملات يراعى حالة الطرفين بأن يتحقق النفع لكليهما ويمنع الضرر عن كليهما في توازن.


4/1/4: الإسلام يقر المنافسة القائمة على جودة المنتج وتخفيض السعر وحسن المعاملة فحرم الغش في المواصفات أو الكميات أو التدليس في السعر، أو الكذب بتقديم معلومات مضللة، أو البيع على بيع أخيه إلى غير ذلك من الصور وندب إلى السماحة في البيع والشراء واقتضاء الديون وقضاءها.


4/1/5: ظاهرة الإغراق وأشباهها تتعلق بالأسعار، وموقف الإسلام من تحديد الأسعار واضح فالأصل أن يحدد السعر في ضوء ظروف العرض والطلب وهو ما يطلق عليه سعر المثل أو التوازن الذي يعرفه بعض الفقهاء بأنه "نهاية رغبات المشترين" حيث أن جانب العرض هو الذي يحدد السعر بداية، وقبوله أو عدم قبوله متوقف على رغبات المشترين.


4/1/6: لقد نهى الإسلام عن كل الممارسات والأساليب التي تؤثر بشكل سلبي على ظروف العرض والطلب وبالتالي تؤثر على الأسعار مثل الاحتكار والحصر والتواطؤ وتلقى الركبان والنَّجْش.


4/1/7: إذا التزم المتعاملون بأحكام وتوجيهات الإسلام السابق الإشارة إليها فإن الأسعار السائدة تكون عادلة، أما إذا قام جانب العرض أو الطلب بمخالفة هذه الأحكام والتوجيهات فإن لولى الأمر في رأي فقهي أن يتدخل لإلزامهم بها من خلال المحتسب، وفي رأي فقهي آخر يسعر عليه ولكن بضوابط لخصها ابن تيمية بقوله: "إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشئ - نقص العرض أو كثرة الخلق - زيادة الطلب - فهذا إلى اللَّه، وإما كان بظلم منهم فلولي الأمر أن يسعر عليهم وكيفية ذلك أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به ولا يجبرون على التسعير لأنه إذا سعر عليهم من غير رضاهم وبما لا ربح لهم فيه، أدى ذلك إلى اخفاء الأقوات وإفساد الأسعار" .


هذه هي أهم الأصول الإسلامية المتعلقة بالسوق بشكل عام.

4/2: الموقف الإسلامي من البيع بأقل من الأسعار العادية:


إذا كان كل من الإغراق والتسعير الضاري وحرق الأسعار يدور في إطار بيع السلعة بأقل من السعر العادي أو التكلفة فإن موقف الشريعة الإسلامية من ذلك يتلخص فيما يلي:


4/2/1: الأصل أن يتم البيع بأكثر من التكلفة وبسعر المثل، لأن المقصود من التجارة كما يقول علماء المسلمين هو وقاية رأس المال وتحصيل الربح، والبيع بأقل من التكلفة لا يحمى رأس المال ولا يحقق ربحا.


4/2/2: ضرورة التزام الوكلاء ومثلهم سائر الأمناء كالشركاء والمضاربين وإدارة المشروعات المعاصرة بالبيع في حدود سعر المثل كما يقول ابن قدامه "وإن وكله في البيع واطلق لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل" .


4/2/3: في حالة وجود ظروف خاصة بالسوق مثل حالات الكساد والركود، أو ظروف خاصة بالتاجر، فإنه يمكن أن يبيع بسعر أقل من التكلفة أو من سعر المثل مثل أن يحتاج  إلى سيولة كما يقول الخطيب الشربيني في مغنى المحتاج "يجوز البيع بأقل من رأس المال -التكلفة- ليشتري بالثمن ما هو مظنه للربح.


4/2/4: لا يجوز بيع السلعة بثمنين في نفس الوقت لعميلين مختلفين لأن في ذلك غشا وخداعا خاصة في حالة المسترسل وهو الذي لا خبرة له بالبيع والشراء فيبيع له بسعر مرتفع، والمماكس الذي له خبرة بالبيع والشراء فيبيع له بسعر منخفض، لأن الرسول     قال "غبن المسترسل ربا" .


4/2/5: بالنظر إلى من يبيع بسعر أقل من سعر السوق العادى وأثر ذلك على التجار الآخرين، في السوق فإن الإمام مالك أورد في الموطأ أن عمر بن الخطاب مرَّ بحاطب بن أبى بلتعه وهو يبيع زبيباً له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا”، وخالفه الشافعى في ذلك لأنه لا يأخذ يالتسعير زاد الشخص السعر أو نقص عنه، ويرى ابن تيمية أن منع من يبيع بسعر أقل من السعر العادى مثل من يبيع بأكثر من السعر لأن كلاهما يفسد على أهل السوق بيعهم وربما أدى ذلك إلى الشغب والخصومة وإذا قسنا ذلك على قاعدة منع الضرر والتى يتفق العلماء عليها وأن كل تصرف في السوق يؤدى إلى الضرر يمنع فإنه من المعروف أن الإغراق يؤدى إلى إضرار عديدة ذكرناها في بداية الورقة وبالتالى تجب مكافحته ومنعه.


4/2/6: إن التسعير الضارى أسلوب احتكارى يؤدى إلى الإضرار بالمنافسين الآخرين والقضاء عليهم وهذا الضرر في حد ذاته محرم، كما أن ما يؤدى إليه التسعير الضارى من الاحتكار محرم أيضاً، وبالتالى يمكن القول أن هذا الأسلوب محرماً شرعاً.


وهكذا نصل إلى نهاية الورقة التى حاولنا فيها بإيجاز بيان الجوانب الخاصة بالإغراق سواء من حيث مفاهيمه أو آثاره وموقف اتفاقيات الجات منه ثم ألمحنا إلى قضية الإغراق والاقتصاد المصرى وأخيراً أوردنا رؤية إسلامية عامة لقضية الإغراق، آمل أن تفيد المعلومات في هذه الورقة والأوراق الأخرى المقدمة للحلقة في أن تكون أساساً للمناقشة والدراسة والخروج بتوصيات تفيد في مواجهة المشكلة.

واللَّه ولى التوفيق

(�) 	جيمس جواتينى – ريتشارد ستروب – الاقتصاد الجزئى – ترجمة د. حمد عبد الصبور – نشر دار المريخ بالسعودية، ص354: 360. 


(�)	المرجع السابق، صـ232.


(�)	جيمس جواتينى – ريتشارد ستروب – الاقتصاد الجزئى – ترجمة د. حمد عبد الصبور – نشر دار المريخ بالسعودية، ص354-355. 


(�) 	فى الولايات المتحدة الأمريكية صدرت عدة قوانين لمكافحة طرق المنافسة الجائرة فى التجارة منها قانون روبسون – باتمان لمنع البيع بأسعار منخفضة وغير معقولة، وقبله قانون كلايتون الذى صدر لمنع ممارسات معينة ومنها التميز السعرى. 


(�) 	وهذا ما حدث فى مسألة سلسلة محلات سنسبرى فى مصر لاستخدام التسعير الضارى والذى أمكن مواجهته ودياً واتفاقاً. 
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